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1. المقدمة 

ن ميضا أ  كما هو علیه الحال في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائیة، فاإن التوقيف هو 

ن د أ  الاجراءات الخطيرة في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري. ولذلك نج

في  المشرع العسكري العراقي قد أ حاط توقيف المتهم العسكري بسلسلّ من الضمانات

د جراء الخطير، الذي يمس واحدا من أ هم الحريات، في حدو سبيل أ ن يبقى هذا الا

صیلیة  تف الاغراض التي تم السماح به اس تثناءا من اجلها. فقد وضع هذا المشرع احكاما  

ا حاطهالتوقيف المتهم العسكري وفي مختلف زوايا الموضوع وهناك بعض زوايا الموضوع 

ون قان  من تلك المنصوص عليها فيالمشرع العسكري العراقي بقواعد اكثر تفصیلا  حتى

 اصول المحاكمات الجزائیة.

ن ومن بين الموضوعات التي تتعلق بالتوقيف هو موضوع حالت التوقيف الذي هو م

ما اليه الموضوعات ال هم من بينها والتي حظیت بتنظيم خاص في كلا القانونين المشار

 اعلاه.

 نطاق البحث:

 
 

حالت التوقيف كما هي منصوص عليها في قانون هذا البحث ينصب تحديدا  على 

اصول المحاكمات الجزائیة العسكري. وبناء على ذلك فاإن هذا البحث ليتطرق الى 

الموضوعات ال خرى المتعلقة بالتوقيف كالجهة التي تأ مر به أ و الجهة التي تقوم بتنفيذها 

 أ و المدد القانونیة لها أ و غيرها من الموضوعات المرتبطة به.

 الهدف من البحث:

 يهدف هذا البحث الى جمع حالت التوقيف التي تم النص عليها بصورة متفرقة في

ه قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري في أ كثر من موضع، ومن ثم تحلیل هذ

 الحالت وبیان ماقد يشوبها من نقص.

 خطة البحث:

ي لعسكر أ جاز توقيف المتهم ابما أ ن حالت التوقيف بعضها جوازية، بمعنى ان المشرع 

نناففيها، والبعض الآخر وجوبیة مما يعني وجوب اصدار أ مر التوقيف عند حصولها،   اإ

س نجعل من هذا التصنیف أ ساسا  لخطة بحثنا هذا وذلك بتقس يمه على مبحثين 

 نحصص ال ول للحالت الوجوبیة والثاني للحالت الجوازية كالآتي:

 وبیةالمبحث ال ول: الحالت الوج

 المبحث الثاني: الحالت الجوازية

 

قانون أ صول المحاكمات  الت توقيف المتهم العسكري في ظلح

 الجزائیة العسكري
 (ةدراسة مقارن -بحث مس تل من رسالة الماجس تير الموسومة بـ )توقيف المتهم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري  

 

 

 

 ٢ارسلان يوسف محمد              ١ ررزكار محمـد قادأ .د. 

 ربیلأ  ، جامعة صلاح الدين ،كلیة القانون، قسم القانون 21, 

______________________________________________________________________________________ 

 :المس تخلص

الجزائیة  صول المحاكماتقانون أ   ة، فاإنتركز هذه الدراسة على قضايا التوقيف بموجب قانون أ صول المحاكمات الجزائیة العسكرية. كما هو الحال في قانون أ صول المحاكمات الجزائی

ا على حالت التوقيف ، أ ي الحالت التي يمكن لسلطة التحقيق أ   2016لعام  22العسكرية رقم  لمنصوص اي. بعض الحالت المتهم العسكر  توقيفو المحكمة أ ن تقرر ، ينص أ يض 

رم بیعته ل نه يحء خطير بط اإجرا التوقيف، أ ي وجوب اإصدار أ مر التوقيف عند وقوعه. وبما أ ن  العسكري فيها ، وبعضها وجوبي تهمالم توقيفعليها مباحة ، أ ي أ ن المشرع أ جاز 

طير ضمن حدود جراء الخالمتهم العسكري بسلسلّ من الضمانات بأ ن يظل هذا الإ  توقيف، نجد أ ن المشرع العسكري العراقي أ حاط  من حريته وهو بريء في نظر القانون تهمالم

لیه أ و عدم ال  نات.د هذه الضماأ ح لیه ، هولجوء اإ ال غراض المسموح بها. وكون المشرع نص على عدم جواز التوقيف في كثير من الحالت وترك الخیار لسلطات التحقيق باللجوء اإ

 

 المتهم العسكري، التوقيف، الاجراء، الضمانات، التحقيق. :الكلمات الدالة
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 المبحث الاول

 الحالت الوجوبیة

سكري، الع  سواء في قانون اصول المحاكمات الجزائیة أ و قانون أ صول المحاكمات الجزائیة

ع بنو  فاإن التوقيف الوجوبي يرتبط بصورة عامة ببعض الحالت الخاصة عادة ما تتعلق

ى و وجود مسوغات قوية تبعث على الاعتقاد لدالجريمة المرتكبة من حيث الخطورة 

ذا لم يتم توقيف المتهم فانه يعمد الى الهرب واخف نه أ  فسه أ و اء ن السلطة التحقيقية بأ نه اإ

 سوف يؤثر على مجريات التحقيق.

سوف ندرس في هذا المبحث الحالت الوجوبیة لتوقيف المتهم العسكري من خلال 

 الحالت التي نص عليها قانون اصول تخصیص مطلب مس تقل لكل حالة من تلك

 المحاكمات الجزائیة العسكري.

  

 المطلب ال ول

ذا كانت الجريمة معاقبا  بالحبس مدة ل تزيد عن )  ( ثلاثة س نوات3اإ

لمحاكمات ( من قانون اصول ا20لقد نصت على هذه الحالة الفقرة )أ ول /أ ( من المادة )

  الجزائیة العسكري. حيث نص على أ نه "يوقف العسكري في احدى الحالت التیة:

ثلاث  (3تحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ل تزيد على )اذا كانت ال  -أ  

 س نوات...". 

 على النص المذكور هو أ ن التطبیق الحرفي له يعني وجوب توقيفوأ ول ما يلاحظ 

في ات والعسكري الذي يكون متهما  بجريمة عقوبتها ل تزيد عن الحبس لمدة ثلاث س نو 

دة نفس الوقت عدم وجوب توقيف العسكري الذي يتهم بجريمة معاقب عليها بالحبس م

 تزيد على ثلاث س نوات.

من  س أ قلالإفراج عن المتهم بجريمة معاقب عليها بالحبوفي المفهوم المخالف، ليجوز 

  قانونئم فيثلاث س نوات بينما هذه الجرائم وفقا  للمعیار المعتمد علیه في تقس يم الجرا

لحبس ا باالعقوبات العراقي  تدخل ضمن جرائم الجنح. والجنحة هي الجريمة المعاقب عليه

يها فس س نوات أ و الغرامة، وال صل الشديد او البس یط لكثر من ثلاثة أ شهر الى خم

س تثناء توقيفه .   هو اإطلاق سراح المتهم ويجوز اإ

لنص لذلك نجزم بأ ن هناك خطأ  في صیاغة النص المذكور، حيث أ ن من قاموا بصیاغة ا

نطق الم  كتبوا العبارة الخاطئة )لتزيد( بدل من العبارة الصحیحة )تزيد(، فمن غير

رتكا ب جريمة عقوبتها أ قل من ثلاث س نوات في حين وجوب توقيف عسكري متهم باإ

لاث ثان ليكون توقيفه وجوبیا عندما يكون متهما بجريمة عقوبتها الحبس اكثر من 

 س نوات.

في  وردهفلابد ان نشير اإلى عدم نجاح المشرع في هذا النص، فأ ن التمسك الحرفي بما أ  

ة بلغ جسامة الجريمالنص السابق يقودنا اإلى وجوب التوقيف في الجنح التي ل ت 

نون ا قاوخطورة مرتكبها اإلى المس توى المطلوب والمعمول به في القانون المقارن ومنه

لعراقي ع ااصول المحاكمات الجزائي العراقي، فلا يدخل في المعیار المتخذ من قبل المشر 

أ ل  بل خيرانون راعیا فيها خطورة الجريمة وخطورة مرتكبها، لما تقتضي القواعد العامة للقا

ذا كان معاقب لة اإ رتكاب جريمة وجوبیا  اإ ا  يكون توقيف الشخص الذي هو متهم باإ

من  وفا  خبأ لإعدام والتي نظرا  لخطورة الجريمة وشدة العقوبة تزيد من اإحتمال فراره 

يقات، لتحق االعقوبة التي ستنفذ عليها أ و ان بقاءه طلیقا  يزيد من فرصة الإضرار بسير 

ةا وفي بعض ا ب ة وما يجطير ل حيان "راعي فيها المشرع مشاعر المجتمع تجاه الجرائم الخوربم

سم أ ن تتخذه سلطة التحقيق تجاه مرتكبها أ و المتهمين بارتكابها من اإجراءات تت 

 بالصرامة" .

ول ن اصوما يعزز وجهة نظرنا هذه أ نه بالرجوع الى النص المقابل لهذا النص في قانو

اما على الملغي نجد أ ن النص هو تم 2007( لس نة 30رقم ) المحاكمات الجزائیة العسكري

ارة النحو الذي اشرنا الیه، أ ي انه اس تخدم العبارة الصحیحة )تزيد( وليست العب

 وقف العسكري في احدى الحالت التیة:ي –الخاطئة )لتزيد(: "اول 

 ( ثلاث3) ذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علىا -أ  

 س نوات..." .

لى أ ن مراد المشرع هو أ ن تزيد مدة الح  ذا كان التفسير الصحیح للنص يقود اإ بس واإ

نه بذلك فتح مجال  واسعا  ليشمل ج  رائمالمعاقب على المرتكب عن ثلاث س نوات، فاإ

ن مكثر الجنايات المعاقب بالإعدام والسجن المؤبد والجنح المعاقب عليها بالحبس ل  

خراج التوقيف عن طابعثلاث س نو  ه ات. ونرى بهذا الصدد ان هذا الاطلاق يدفع باإ

عل جالإس تثنائي والجوازي، فنرى بانه قد قلب بمعايير تحديد حالت التوقيف حيث 

لف التوقيف هو ال صل، وقرينة البراءة هي الإس تثناء. ويكون الشارع بذلك قد خا

 الإتجاه السائد في التشريع المقارن .

من  (109)راد بالتوضیح يقترب من الحالة الواردة في الفقرة )أ ( من المادة ان نص الم

 أ نه قانون اصول المحاكمات الجزائیة ولكن ليتطابق مع ما  جاء فيه، حيث نص على

لاث لى ث"اذا كان الشخص المقبوض علیه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد ع

سة لى خم فللقاضي أ ن يأ مر بتوقيفه مدة ل تزيد عس نوات او بالسجن المؤقت أ و المؤبد 

زائیة، رغم ( من قانون اصول المحاكمات الج109عشر يوما...". فكما نرى أ نه في المادة )

ث ان المشرغ اشترط ان تزيد مدة العقوبة المعاقب بها المتهم عن الحبس على ثلا

ما ن خمسة عشر يو س نوات، "فال مر جوازي للقاضي أ ن يقرر توقيفه لمدة ل تزيد ع

ن وتمديد ذلك كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أ و يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرو

ق تحقيبكفالة شخص ضامن او بدونها بأ ن يحضر متى طلب منه ذلك" . فأ جاز للقائم بال 

ذا رأ ت ان اطلاق سراح المتهم ل يؤدي الى هروبه ول يضر بسير التحقيق فع   الالیه اإ

قامته معلوما .  يأ مر به، شريطة  أ ن يكون محل اإ

بة صلت عقو ذا و ل يجوز الإفراج عن المتهم وفقا  لقواعد قانون اصول المحاكمات الجزائیة اإ 

از الجريمة المتهم بها الشخص اإلى السجن المؤبد والإعدام لن ال صل فيه هو جو 

جوب ر و تبر التوقيف وعدم الإطلاق السراح مهما كانت المبررات، ل نها تتوافر فيها ما 

در لى قالتوقيف وهي خطورة الجريمة وخطورة مرتكبها لما تنطوي عليها تلك الجرائم ع

ب لك يجكبير من التخوف من تنفيذ العقوبة، لهذا قد يحاول الجاني الإفلات منها، لذ

اء من لمس تاأ ل يترك طلیقا  مما قد يؤثر على سير التحقيقات أ و قد يثار هیاج الجمهور 

ب رتكا ذلك قد يس تخدم كمبرر معقول لتشديد الإجراءات تجاه المتهم باإ الجريمة. وكل

ة التي عقوبالجريمة. لن العبرة في الجرائم التي يكون التوقيف واجبا فيها أ ن تكون ال

ن يقررها القانون لتلك الجريمة من العقوبات المشددة وهي لتكون تكون كذلك اإ 

د، ن المؤبالسجية التي لتبلغ عقوبتها الإعدام و كانت الجريمة من جرائم الجنح وحتى الجنا

ذا "ترأ ى للقاضي غير ذلك، وأ نه )المتهم( مس تعد للحضور في الزمان والمكا ي ن الذواإ

على  تحدده السلطة التحقيق، جاز له اإطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة أ و بدونها،

 ان يذكر ال س باب التي دعته اإلى ذلك في الحالتين" . 

اكمات ب( من قانون اصول المح/109حظ أ ن حالة التوقيف الواردة في المادة )ومن الملا

ن كان ال صل فيها هو التوقيف، لكنه  وز يجالجزائیة ليست وجوبیة على الإطلاق، واإ

طلاق سراح المتهم في غیاب المبرر الذي دعى اإلى توقيفه.   أ غلبو للمحقق ان يأ مر باإ

وز توقيف المتهم مسأ لة ليست واجبة. اإذ يجالفقه ذهبوا لنفس الس یاق، فيرون أ ن "

ذا وجد أ ن بقاءه طلیقا  ليؤثر على سير التحقيق"  .  للقاضي أ ن يأ مر بتوقيفه اإ



 804             للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة كیتكن ی ل ۆ پمجلّة 

 

Original article  |  Volume 4  |  Number 1  |  2023 

ذن ل توقيف دون سبب يدعو له. لذا نرى أ نه كان من ال حسن أ ن يراعي المشر  ع اإ

دد العسكري معیار المشرع العراقي في تدوين نصوص القانون الجزائي العسكري، ويح

يد تحد حالة التوقيف حسب جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها ويعتمد المعیار الفاصل في

 وقيفجدر بالمشرع العسكري أ ن يقصر وجوب التحالة التوقيف. لذلك نرى أ نه كان ال  

لاق و اإطأ  في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد، مع ترك تقدير التوقيف 

 حقيقالسراح في جرائم غير الجس يمة اإلى الجهة التحقيقية، وهو ما منحت لسلطة الت 

ضي كري التي تق( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العس24العسكري في المادة )

 و منبجواز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه ا

سلطة التحقيق التي اجرت التحقيق معه. وكذلك يتعين علیه اشعار رئيس اركان 

آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم  ط.  فقالجيش وقائد الفرقة او أ

ات ه بأ ن المشرع العسكري اتخذ مسار التشدد في فرض الجزاءولكن لبد من التنوي

 یاةوالإجراءات العسكرية نظرا  للطبیعة الذاتیة لل مور والحیاة العسكرية، فالح 

 ف عنالعسكرية لها واقعها الخاص والمتميز، فلها مصالح معینة وعلاقات خاصة تختل

ة لمهممس تمدة من طبیعة ا علاقات ومصالح المجتمع المدني، وأ حكام القانون العسكري

نف راد المنوطة بها، فعلیه يعالج مصلحة الجيش قبل أ ي مصلحة ال خر، مما يقضي باإ

س  نفالجيش بأ حكام خاصة تتوافق وطبیعة مهامه في الإجراءات والعقوبات. ولكنه وفي

باء الوقت نظرا  لمشقات الوظیفة العسكرية وصرامة العيش بعیدا  عن ال هل وال ح 

نقطا  ع عن كثير من رفاهیات الحیاة الإجتماعیة، على المشرع ان تهون علىوالإ

قية ل خلاالعسكريين في الجرائم التي ل تصب في مجرى الخیانة مع الوطن او الجرائم ا

 المشينة. 

فة، علما  بان حجر ال ساس في شخصیة الشخص العسكري هو الطاعة والإلتزام بالوظی

ال قهذا الجزاء الصارم على غير الملتزمين بها. فل  فلا يمكن الإحتفاظ بهما دون فرض

 البعض أ نه "نظام خاص بالجيش يستند على الطاعة فبدونها ل يس تطیع الجيش ان

تقوم بوظیفته بل ليكون هناك جيش على الإطلاق . فهذا يفرض وجود نوع خاص 

 على طويمن القواعد المغايرة عن القانون المخاطب به للكافة، لذلك يس تلزم بأ ن ين

جرائیة لمثیل لها في القانون العام. وهذا يوجب على مشرع انون الق أ حكام موضوعیة واإ

م أ حكابالجزائي العسكري الإهتداء "بالغاية التي من اجلها خص أ فراد قوات المسلحة 

لتزامه بتلك الغاية يعين علیه اإتخاذ قرارات وفرض جزاءات أ ك شددا  ثر ت معینة" . وأ ن اإ

و دف هالقانون الجزائي العادي لكنه وفي نفس الوقت يجب أ ن يكون اله بالمقارنة مع

ة سكريتقويم العسكري وردعه عن الجرائم الخطرة الماسة بسمعته وسمعة الوظیفته الع 

 اس بةوتقدر بقدرها. فهذا هو السبب الحقيقي وراء صرامته في اإجراءات التحقيق ومح

تزام الإلو یة المقامة عليها نظام الطاعة العسكريين وجاءت للحفاظ على الدعائم ال ساس  

 ل منافي الوظیفة العسكرية، وتأ مين سلامة القوات المسلحة ومصالحها والحفاظ على 

نون والإنضباط المطلوب في صفوفها. علما  بأ ن عدم اإطلاق سراح المتهم حتى في قا

ل هناك ، بفقط اصول المحاكمات الجزائیة، ليقتصر على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

حالة المتهم فيها موقوفا  اإلى المحكمة المخت  صة. بعض الجرائم ، يوجب المشرع باإ

 المطلب الثاني

 اذا كان من شأ ن بقاء المتهم طلیقا التأ ثير على سير التحقيق

العسكري  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة20أ وجبت الفقرة )أ ول /ب( من المادة )

تهم قاء المأ ن بيق أ ن يوقف المتهم اذا كان هناك ما يدعو الى الاعتقاد بعلى القائم بالتحق 

 العسكري طلیقا سوف يؤثر على مجريات التحقيق.

ددا كر عذولم يس تخدم النص المذكور العبارة التي جعلناها عنوانا لهذا المطلب، لكنه 

من الحالت يدخل جمیعها في معنى ذلك العنوان: "يوقف العسكري في اإحدى 

 الحالت الآتیة: 

 ... -أ  

ة ك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريماذا كان هنا -ب

 ..".او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه للشهود على الادلء بشهادة الزور.

 ونحن بدورنا نثمن موقف المشرع العسكري في بیان تلك الحالت ال ربعة في نص

 ا منفي ذلك من توضیح وارشاد للسلطة التحقيقية العسكرية مما يمكنه القانون لما

اس تخدام هذا النص على أ حسن وجه. وهذا من احد الاختلافات مع قانون اصول 

وب ن هر المحاكمات الجزائیة، حيث أ ن المشرع في القانون الاخير أ شار الى )الخش یة م

 المتهم( وعدم )الاضرار بسير التحقيق( فقط .

مع ذلك نرى أ نه كان من المس تحسن أ ن يضیف المشرع العسكري الى النص ولكن 

، ل ن لحصرالمذكور ما يفيد بأ ن الحالت الاربعة المذكورة هي على سبيل المثال وليس ا

 ليهاهناك صورا أ خرى لتاثير المتهم على سير التحقيق غير تلك الصور التي اشار ا

 في هذا نقدمأ و افراد من السلطة التحقيقية. و  النص، مثال ذلك التأ ثير على المجنى علیه

ي الشأ ن هذا النص كمقترح: )اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكر 

غامه ة او ار ريماو تاثيره علي سير التحقيق كاخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الج

 للشهود على الادلء بشهادة الزور(.

آ  يع لتشر خر لرأ ينا هذا بالشارة الى حقيقة أ نه حتى في س یاق اويمكن أ ن نضیف دعما أ

أ و  يذاءالعراقي نفسه، نجد أ ن الاشارة قد تمت الى مبرر اضافي وهو منع المتهم من ا

كمة ترهیب الضحیة أ و الشاهد وذلك في قواعد الاجراءات وجمع الادلة لقانون المح

قت تدبير لقناعة بأ ن التوقيف المؤ (، حيث جاء فيه "ا2005الجنائیة العراقية العلیا )

يذاء أ و ترهیب الضحیة أ و  ضروري للحیلولة دون هروب المشتبه به أ و دون اإ

 الشاهد أ و دون طمس أ و ضیاع ال دلة" .

وموقف المشرع العسكري في ذكر الحالت المشار اليها على عكس من المشرع في 

 جرءاتون الالتشريع المقارن كقانقانون اصول المحاكمات الجزائیة يتماشى مع قوانين في ا

ا ، اذالجنائیة المصري، حيث أ وجب على القاضي أ ن يصدر أ مرا بحبس المتهم احتیاطیا

ذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، مع تنفيذ الح  يها فورفكم توافرت اإحدى الحالت الآتیة: اإ

ذا كانت هناك الخش یة من هروب المتهم، خش یة الاضرار بمصلحة ال   تحقيقصدوره، اإ

 ادية أ والم سواء بالتأ ثير على المجنى علیه أ و الشهود أ و بالعبث في ال دلة أ و القرائن

لجس يم الال باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغیير الحقيقة أ و طمس معالمها، توقي الإخ

 بال من والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة .

و للمحافظة على سير التحقيق سيرا طبیعیا نحوبذلك يكون التوقيف وس یلّ ضرورية 

  كبة.النتيجة النهائیة المتمثلّ في الوصول الى الحقائق المتعلقة بالجرية المرت 

 أ ما بشأ ن تفصیل الحالت التي ذكرها النص فهو كالآتي:

 أ ول  / التخوف من هروب العسكري:

وهو من أ هم مبررات التوقيف . وليس أ دل من ذلك من أ ن بعضا ممن قاموا بتعريف 

التوقيف وضعوا ذلك في صلب التعريف الذي قدموه: "اإجراء تحفظي يتخذ ضد المتهم 

دانتهُ على وجه الیقين، وذلك لمنع هروبه..." . وهو أ ن يكون لدى السلطة  لم تثبت اإ

م لو لم يصدر بحقه أ مر التوقيف سوف يعمد الى القائمة بالتحقيق مخاوف من أ ن المته

الهرب والتخفي عن الانظار. ولجسامة الجريمة والعقوبة المقررة ارتباط معتبر لحصول 

ذ كلما كانت الجريمة أ خطر وكلما كانت  مثل هذا التخوف لدى الجهة القائمة بالتحقيق، اإ

قدام المتهم على الت فكير في الهرب يكون أ كثر العقوبة أ شد، ك ن تكون الاعدام، فاإن اإ
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لیه في  ذا ثبت التهم المنسوبة اإ فأ كثر وذلك هربا من تنفيذ العقوبة التي س یعاقب بها اإ

حالته اإلى المحكمة.   التحقيق وتم اإ

 ثانیا  / التخوف من قيام العسكري باخفاء معالم الجريمة:

ذا كان هو طلیقا   تغیير  غیةب وذلك  فقد يقدم العسكري المتهم على اإخفاء معالم الجريمة اإ

عدم ليجة الدلئل المترتبة عن الجريمة والتخفيف من حدة العقوبة التي س یعاقب بها نت 

ثبات الجريمة كما هي وقعت. مكان اإ  اإ

 ثالثا  / التخوف من قيام العسكري بتلقين شركاءه في الجريمة:

صال لإتا فمن الصور الاخرى للتأ ثير على مجريات التحقيق أ ن يقدم المتهم على محاولة

رغامهم   تیان مالى اعبشركاءه في الواقعة وتكلیفهم بما لم يس تطیع ان يقوم به بنفسه او اإ

 يريده. 

 :رابعا  / التخوف من قيام العسكري بارغام الشهود على الادلء بشهادة الزور

رغام الشهود على الامتناع عن الادلء بالشهادة ضده ل دلء ااو  فقد يتوجه المتهم نحو اإ

 ليهاقوال معینة تنصب في مصلحته او بشهادة الزور لتعكس النتائج التي يتوصل اإ بأ  

التحقيق. ويمكن أ ن يحدث ذلك على وجه الخصوص عندما يكون المتهم ذو مكانة 

 اقتصادية أ و اجتماعیة أ و س یاس یة.

ة وعلى العموم، فاإن حصول هذه المخاوف او وجودها يعتمد مباشرة على نوع الجريم

مكانیات المتهم وخطورة شخصیتها والظر المرتكبة  یطة وف المح اإضافة الى قابلیات ونفوذ واإ

ن مبه وقت اإرتكابه الجريمة. لذلك يكون من البداهة ان تختلف درجة هذا التخوف 

ر جريمة اإلى جريمة أ خرى ومن شخص الى شخص أآخر. وفي الواقع العملي يصعب العثو 

، العامة قواعدالمتصلّ بهما. ولهذا وتطبیقا  للعلى جريمتين متطابقتين في كافة التفاصیل 

ذا وجد ما يبررهُ من الاس باب. وبغیة ا لة اإ ل الى لوصو ليجوز التوقيف في كل جريمة، اإ

ر ذلك من الضروري الاس تماع اإلى أ قوال المتهم في بادئ الامر وقبل اصدار ال م

أ ن بئم بالتحقيق بالتوقيف للوقوف على ما يبديه من أ س باب ودفوعات وأ ن تأ كد للقا

ل وعي ليس هناك ما يدعو اإلى التوقيف خاصة اذا كان المتهم معلوما  وله مركز اجتما

یه في ء ال يخشى هربه، أ و ليوجد احتمال للتأ ثير على سير التحقيق ، فلا يمكن الإلتجا

ذا لم يكن المتهم ممن لهم ا  بق وكانلسواغیاب المبررات التي تقتضيها ضرورة التحقيق، فاإ

نت ا كامحل اقامته معلوما ، فلا يصح توقيفه لما في ذلك من مس بححريته، لس يما اذ

لیه، ل ن الهدف من التوقيف هو ام مين ا تأ  ال دلة المتوفرة غير كافية لنس بة الجرم اإ

على  افظةمصلحة التحقيق او ضمان عدم هروب المتهم او ضمانا  لتنفيذ العقوبة أ و المح

 بريرترات تحظي باهمیة بالغة اإذ ل تنحصر فقط في اعطاء ال من العام. فهذه المبر 

قراره وسماحه لتخاذ هذا الإجراء، بل أ نها مفيدة كذلك في بیان دود الح للمشرع في اإ

رات لضروالتي على المشرع أ ن يرسمها له ... وتكفل في نفس الوقت تحقق قاعدة تقدير ا

 بقدرها . 

 المطلب الثالث

 كبة من الجرائم المخلّ بالخلاق والاداب العامةاذا كانت الجريمة المرت 

 ( منوهي الحالة الثالثة من حالت التوقيف الوجوبي، فقد أ وجبت الفقرة )أ ول /ج

يق أ ن ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري على القائم بالتحق 20المادة )

 .".لعامة..ااب لخلاق والاديوقف المتهم "اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلّ با

على  ينص ومن الضروري التنويه هنا بأ ن المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائیة لم

ن وجوب التوقيف في حالة هذه الطائفة من الجرائم. فال مر يقتصر فقط على قانو

 اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، وهذا هو اختلاف أآخر بين القانونين بصدد

 لتوقيف. حالت ا

 أ ول  / المقصود بالجرائم المخلّ بالخلاق والاداب العامة:

ادة ية مأ  سواء في المادة التي أ ورد فيه المشرع هذه الحالة الوجوبیة للتوقيف أ و في 

  المخلّرائمأ خرى في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، لم يتم بیان المقصود بالج

لك ترفة ا يعني ضرورة العودة الى قانون العقوبات لمعبالخلاق والاداب العامة. وهذ

لة محاالجرائم، وهذه الضرورة متأ تیة من حقيقة أ ن اطار تطبیق هذه الحالة يتوقف ل

 صورةعلى معرفة تلك الجرائم وبعكس ذلك قد يقع القائم بالتحقيق في تطبیق النص ب

 خاطئة.

 جوهريا ينصب حول القانونوالعودة الى قانون العقوبات يثير بحد ذاته سؤالا 

 ري؟ال جدر بالعودة الیه هل هو قانون العقوبات العام أ م قانون العقوبات العسك

اإن فية، بما أ ن قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري تطبق على المحاكمات العسكر 

المنطق يقول بالعودة الى قانون العقوبات العسكري. ولكن هذا القول يصطدم 

 بحقيقتين:

ن النص موضوع الدراسة الآن قد جاء مطلقا، وهذا الاطلاق يعني جواز الرجوع ا -1

 فهومالى قانون العقوبات العام بل وحتى وجوب الرجوع الیه عندما ل يكون هناك م 

 ت: للهذه الجرائم في قانون العقوبات العسكري. وفي النتيجة فنحن امام ثلاث احتما

سكري الع  ئم في كلا القانونين أ و في قانون العقوباتال ول هو وجود مفهوم لتلك الجرا

 فقط، وفي هذه الحالة يجب اخذ ماهو منصوص علیه في قانون العقوبات العسكري.

لحالة ذه اهوالاحتمال الثاني هو وجود هذا المفهوم في قانون العقوبات العام فقط، وفي 

 ذكرناها. لمفر من أ خذ ذلك المفهوم منه تطبیقا لقاعدة الاطلاق التي

وفي هذه  أ ما الاحتمال الثالث وال خير فهو عدم وجود هذا المفهوم في كلا القانونين،

 الحالة نكون امام فراغ تشريعي.

 ئم تموبالعودة الى قانون العقوبات العسكري نجد أ ن ليس هناك اية طائفة من الجرا

 هو نالك. فكل ما ه النص عليها تحت عنوان )الجرائم المخلّ بالخلاق والاداب العامة(

ائم الجر أ ن هذا القانون وفي الفصل )الثاني عشر( منه جمع عددا الجرائم تحت عنوان )

ذه الجرائم (. وتشمل ه77-75المخلّ بالشرف العسكري( ونظم أ حكامها في المواد )

ع مجرائم شرب الخمر ودخول لمحلات المهینة للشرف العسكري ولعب القمار والسكن 

حدة والتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب مومس في دار وا

 والاحتیال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواطة والمواقعة.

وعلى الرغم من أ ن عددا من هذه الجرائم يمكن عدها بحسب القواعد الاخلاقية 

ل أ ن ا لوصف اذا هطلاق المتعارف عليها من الجرائم المخلّ بالخلاق والاداب العامة، اإ

ه ن هذعلى جرائم معینة يجب أ ن يتم بنص القانون ل وفقا لقواعد أ خرى، مما يعني أ  

 الجرائم وبسبب عدم وضعها من قبل المشرع العسكري تحت عنوان )الجرائم المخلّ

تي بالخلاق والاداب العامة( ليست هي المقصودة بالحالة الوجوبیة للتوقيف وال

 نتحدث عنها الآن.

ي عام والذت الاء على الحقيقة السابقة لم يبق لنا مجال الا العودة الى قانون العقوباوبن

لمخلّ ئم ايتضمن فعلا بابا خاصا وهو الباب التاسع من الكتاب الثاني والمعنون )الجرا

ع بالخلاق والآداب العامة(، وهو يتضمن بدوره طائفة من الجرائم قسمها المشر 

 وكالآتي:العراقي على ثلاثة فصول 

 الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض .

 الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور .

 الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحیاء .

وبناء كل ماس بق، نرى أ ن الجرائم الواردة في الباب التاسع من الكتاب الثاني من 

والذي يتضمن بدوره ثلاثة فصول، ، 1969( لس نة 111قانون العقوبات العراقي رقم )
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هي المقصودة ل غراض تطبیق الحالة الثالثة من حالت التوقيف الوجوبي للمتهم 

 العسكري.

 ثانیا  / الحكمة التشريعة من وجوب التوقيف في هذه الجرائم:

ق في و الحتتحد الجرائم المخلّ بال خلاق في الحق الذي تناله بالعتداء وهو "العرض أ  

یدا العرض، والعرض يعني الطهارة الجنس یة أ ي التزام الشخص سلوكا جنس یا بع نقاء 

لیه لوم اجتماعي" . فأ ي اإخلال بهذه الطهارة يعد مساسا بالعرض ا  وفق عن أ ن يوجه اإ

ك لسلو للقيم الاجتماعیة السائدة ذات مصدر ديني وأ خلاقي والتي لتجيز بمشروعیة ا

 ين فأ ي فعل خارج هذا النطاق يعد ماسا  الجنسي اإل في نطاق الصلّ بين الزوج

 بالعرض.

ري وعلى الرغم من أ همیة المصلحة التي تهدرها تلك الجرائم، يظل هناك سؤال جوه

رائم الج يتعلق بالحكمة التشريعیة التي دفعت المشرع العسكري لدخال هذه الطائفة من

 ضمن حالت التوقيف الوجوبي.

أ ن  لك هولدن المشرع العسكري. فاإذا كان المبرر لذونحن بدورنا ننتقد هذا الموقف من 

رجات صى دالنظام العسكري يفترض التزام الافراد المنتمين الى المنظومة العسكرية بأ ق

لذي اظام الضبط العسكري والإجتماعي وأ ن هذه الجرائم تتنافى مع القيم والمبادي والن

وبة س عقاما، ل ن التوقيف ليتقوم عليها الحیاة العسكرية، فاإن هذا المبرر مردود تم

دام اصلا حتى يمكن اس تخدامه كردع خاص أ و عام أ و كعقوبة لمن تسول له نفسه الاق

 يئا  على هكذا نوع من الجرائم. يضاف الى ذلك ان الشخص موضوع التوقيف ليزال بر 

 في نظر القانون، فهو لم تتم ادانته بعد من قبل المحكمة المختصة.

ق ل خلابعضا  من الجرائم التي تدخل ضمن باب الجرائم المخلّ باومن جانب أآخر، فاإن 

والآداب العامة هي جرائم بس یطة بحسب المعیار المعتمد لتقس يم الجرائم حسب 

دة في لوار اجسامتها والمتمثل في شدة العقوبة المقررة للجريمة. مثال على ذلك الجريمة 

دة ل مص على أ نه "يعاقب بالحبس ( من قانون العقوبات العراقي التي تن401المادة )

 وبتينتزيد على س تة اشهر وبغرامة ل تزيد على خمسين دينارا أ و باحدى هاتين العق

 من اتى علانیة فعلا  مخلا  بالحیاء".

كون يوبناء على كل ما س بق نرى أ ن المعیار الافضل لتحديد الجرائم المس تحقة بأ ن 

ا يتم دورهر خطورة الجريمة المرتكبة والتي بتوقيف المتهم بارتكابها الزاميا هو معیا

يعیة لتشر تحديدها بناء على جسامة العقوبة المقررة لها. ل ن ذلك يتماشى مع الحكمة ا

ن متهم التي تقف وراء السماح بتوقيف المتهمين والتي تتجسد بدرجة أ ولى في منع الم

رائم الج ورة غالبة فيالهرب والتأ ثير على سير التحقيق، وهذا ال مر يمكن أ ن يحدث بص

 الخطيرة ذات العقوبات الشديدة.

 التحوتأ سيسا  على ذلك نرى أ ن الحالة ال ولى التي نص عليها المشرع العسكري من 

 فياكاالتوقيف الوجوبي، بعد تصحیح الخطأ  الذي اشرنا الیه في المطلب ال ول، كان 

 ص علىالي أ ية ضرورة للنل ن تس توعب هذه الحالة الثالة خير اس تعیاب ولم يكن بالت

كمات لمحااهذه الحالة الثالثة ونقترح على المشرع العسكري العراقي تعديل قانون اصول 

 ( منه.  20الجزائیة العسكري وحذف هذه الحالة من المادة )

 المطلب الرابع

 حالة الجرم المشهود والهرب بعد القبض

ت الجزائیة من قانون اصول المحاكما (21نصت على هذه الحالة الفقرة )أ ول ( من المادة )

آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب... اذا ا وا رتكبالعسكري قائلّ "على أ

 جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم".

 أ ول  / الجهة التي تأ مر بالتوقيف في هذه الحالة: 

آمر كما هو مبين من النص فاإن الجهة التي تأ مر بالتوقيف في هذه ا باط لإنض الحالة هو أ

 العسكري حصريا  مما يعني ضرورة بیان المقصود به.

آمرية الانضباط العسكري  عند تشكيل الجيش العراقي الجديد صار ضروريا وجود أ

سم  كجزء من صنوف الجيش، فقد تم تشكيل فوج بأ مر شفوي من وزير الدفاع باإ

 وجبكن كآمر للفوج وذلك بم)فوج مقر الهیئة والقيادة( بقيادة ضابط برتبة عقيد ر 

قر رئاسة . ويرتبط الفوج بم5/8/2004في  4كتاب دائرة أ لقدرة/هیئة ال ركان المشتركة 

یت سم أ ركان الجيش من كافة النواحي ويتأ لف من عدة سرايا للانضباط العسكري التي 

بسرايا  4/10/2005في  15517بموجب كتاب القيادة العامة للقوات المشتركة 

طار مالعسكري ومقراتها هي وزارة الدفاع وديوان وزارة الدفاع و معسكر الانضباط 

 المثنى.

 5/2/2009( في 1766/18/3( من ال مانة السرة العام )77وبموجب ال مر الوزاري )

تسمیة  تم تبديل 12/2/2009في  4396المبلغ اإلى رئاسة اركان الجيش بالكتاب المرقم 

آمرية الحماية و ط الانضباط والمراس يم( اإلى )أ مرية الانضباهذه التشكيلّ من )أ

لمراس يم( وفك ارتباطها من الحماية ـ ا -العسكري( على أ ن تتكون من) الانضباط

 رئاسة اركان الجيش واعادة ارتباطها بدائرة الإدارة. 

ليها من وزارة الدف باشرة، اع م اإضافة اإلى هذه الآمرية التي تختص بالواجبات الموكولة اإ

نضباط العسكري في مقر الفرقة . هناك تشكيلات  ميدانیة أ خرى للاإ

من  وبالنس بة للتنظيم، تتأ لف سرية انضباط الفرقه من ثلاث فصائل ويتأ لف الفصیل

ت ثلاث حضائر. وواجبات سرية الانضباط في المیدان تتجسد في مراقبة ال مور ذا

علقه لمتواجبات االعلاقه بالضبط لدى الجنود حينما ل يكونون مـع وحـداتهم وتشمل ال

 لغائبينلى ابمكافحة السلب والتهريب ومنع الدخول الى ال ماكن المش بوهة والقاء القبض ع

رات والهاربين والس یطرة على السابلّ وتشمل الاس تطلاع ونصب الواح الدللة للمق

ن وعلى الطرق وقرب الجسور والمدن والقرى والخوانق وانشاء نقاط جمع المتشردي

نع مات ونقاط الس یطرة على اللاجئين والس یطرة على اسرى الحرب و م ونقاط المعلو 

آت وواجبات الامن لمقرات التشكيلات العلیا فقط  السلب والسرقة من المنشأ

 وحراسة الضباط ذوي الرتب العالیة وتأ مين الارتباط مع الشرطة المحلیة .

 

 ثانیا  / الجرائم والوقائع المشمولة بهذه الحالة: 

 لمشهود:الجرم ا -1

جوب لم يعرف قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري الجرم المشهود مما يعني و 

قد . و  الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائیة للوقيف على المقصود به وتعريفه

ن ( م1)أ وضح المشرع العراقي المقصود بالجريمة المشهودة في الفقرة )ب( من المادة 

ذا شوهدت حال ارتكابها أ و عق القانون الثاني بقوله تكابها ب ار "تكون الجريمة مشهودة اإ

ثر وقوعها أ و تبعه الجمهور  ذا تبع المجني علیه مرتكبها اإ ذا  صیاح أ وع ال مببرهة يسيرة أ و اإ اإ

و أ  قا  وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا  أ لت أ و أ سلحة أ و أ متعة أ و أ ورا

ذا وجدت به في ذلك أ ش یاء أ خرى يس تدل منها على أ نه ف اعل أ و شريك فيها أ و اإ

آثار أ و علامات تدل على ذلك".  الوقت أ

لیه، ع ني والمشاهدة تعني رؤية الجريمة كمشاهدة السارق وهو يخرج المال من حقيبة المج

اشي ولكن يمكن اإدراكها أ يضا  من خلال الحواس ال خرى كالسمع أ و الشم كسماع الر 

تي ة الو شم رائحة المخدر. ومثال على الحالة ال خير وهو يعرض الرشوة على الموظف أ  

آثار الجريمة على الجاني بعد وقوعها  يمة ك الجر ن تتر أ  اشار اليها النص المتمثلّ في مشاهدة أ

يك بعض الآثار أ و العلامات على الجاني على نحو يس تدل منها على أ نه فاعل أ و شر 

 . ود بقع دموية على ملابسهفيها كوجود الكدمات أ و الجروح في جسم الشخص أ و وج
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 الهرب بعد القبض: -2

 تفترض هذه الحالة حصول ثلاثة وقائع متسلسلّ:

  السابق أ مر القبض بحق المتهم المشمول بهذه الحالة.لقد صدر في -

 تم تنفيذ ذلك ال مر. -

 رب المتهم المقبوض علیه وخرج من س یطرة ال شخاص الذين كان هو في قبضتهم.ه -

ل ضروري للقول بأ ن أ مر القبض ليعني بالضرورة أ ن يس تتبعه أ مر وهذا التفصی

 بالتوقيف، فقد يتم توقيفه أ و قد ليتم ذلك بحسب ال حوال.

 ثالثا  / ال شخاص الذين تشملهم هذه الحالة:

لى كما هو واضح من النص فاإن هذه الحالة تطبق على الضباط والمراتب. وللوقوف ع

( لس نة 3المقصود بالضباط والمراتب نرجع الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )

 حيث جاء فيه أ نه تسري أ حكام هذا القانون على العسكري من:  2010

 أ ول : الضابط من رتبة ملازم فما فوق. 

 طلاب الكلیات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش. ثانیا :

 ثالثا : ال ئمة في الجيش.

 رابعا : المتطوعون من جندي فما فوق.

ة خامسا : يقصد بالعسكري ل غراض هذا القانون كل من ينتسب اإلى القوات المسلح

با في ل طا العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أ كان ضابطا أ م متطوعا أ م

 لجيشاإحدى الكلیات العسكرية أ و المدارس العسكرية أ و مراكز التدريب المهني في ا

 أ و في مؤسسة عسكري" .

زم، وبموجب القانون نفسه، فاإن الضباط وفق الرتب من ال دنى الى الاعلى هم: ملا

 ملازم أ ول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عمید، لواء، فريق، فريق أ ول .

 تشمل كل متطوع في الجيش يحظي بالدرجات التالیة: أ ما المراتب فهيي

 أ ول  / نائب ضابط درجة ممتازة.

 ثانیا / نائب ضابط )من درجة اولى الى درجة ثامنة(.

 ثالثا  / رئيس عرفاء.

 رابعا  / نائب عريف.

 خامسا  / جندي اول.

 سادسا  / جندي . 

ن، الآ  ي نحن بصدد دراس تهونرى أ ن المشرع العراقي لم يكن موفقا في صیاغة النص الذ

ول شمفلم يكن ضروريا الإشارة الى الضباط والمراتب مما قد يثير الش بهة حول مدى 

ذ أ ن الن مثل ص ال  الجندي الذي ل يحمل أ ية رتبة بهذه الحالة من التوقيف الوجوبي، اإ

آم ر والذي يفي بغرض المشرع في هذه الحالة الوجوبیة للتوقيف يتمثل في ))على أ

باط العسكري توقيف أ ي عسكري... اذا ارتكب جرما مشهودا او هرب بعد الانض 

آمر الانضباط العسكري توقيف ال   ضباطالقبض علیه((. بدل  من النص الحالي: "على أ

دام والمراتب... اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم"، أ ي اس تخ

 ط والمراتب(.مصطلح )العسكري( بدل من اس تخدام عبارة )الضبا

 

 المبحث الثاني

 الحالت الجوازية

كما هو علیه الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، نص المشرع العسكري في قانون 

أ صول المحاكمات الجزائیة العسكري على حالت جوازية للتوقيف ايضا. فاإذا كانت هناك 

حالت رأ ى المشرع ضرورة بقاء المتهم فيها قيد التوقيف منعا لهرب المتهم ومنعا له من 

تحقيق، فاإن المشرع في ذات الوقت وفي حدود حالت خاصة نص التأ ثير على سير ال 

عليها بصورة حصرية، قد فسح لمجال للسطة التحقيقية أ ن يأ مر بتوقيف المتهم 

 العسكري

ة وهنا لبد من الاشارة الى اختلاف جوهري بين قانون اصول المحاكمات الجزائی

لي وبالتا حقيقلسلطة القائمة بالت العسكري وقانون اصول المحاكمات الجزائیة فيما يتعلق با

یة زائ السلطة التي تملك صلاحية الامر بالتوقيف. ففي ظل قانون اصول المحاكمات الج

ت العسكري نجد أ ن سلطة التوقيف ليس عكرا  على جهة معینة بل تتعدد هذه الجها

 وفي وكنتيجة لذلك نجد أ ن حالت التوقيف الجوازي لم يتم النص عليها دفعة واحدة

صوص نموضع واحد في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، بل أ نها مبعثرة في 

كل  ندرسمتفرقة من القانون المذكور. ونحن بدورنا سوف نجمع هذه الحالت المتفرقة و 

 حالة منها في مطلب مس تقل.

 

 المطلب ال ول

ذا رأ ت سلطة التحقيق ما يدعو اإلى ذلك  اإ

اكمات ( من قانون اصول المح10رة )خامسا ( من المادة )لقد نصت على هذه الحالة الفق

ذا لمتهم ااقيف الجزائیة العسكري قائلّ "للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يأ مر بتو 

 ما رأ ى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي

 الفترة القانونیة المنصوص عليها في هذا القانون".

 ول : الجهة التي تأ مر بالتوقيف في هذه الحالة: أ  

رص بما أ ن التوقيف من الاجراءات الاكثر خطورة في نطاق الاجراءات الجنائیة، تح

ير ات غالقوانين من بين ما تحرص عليها بشأ نه، أ ن يعهد ال مر به الى اشخاص أ و هیئ

علاه ه اص الذي أ وردنامتحيزة وعلى درجة معتبرة من الحرص والدراية القانونیة . والن

ق و تحقيقد عهد الامر بالتوقيف في الحالة محل الدراسة الى جهتين وهما: القائم بال 

 المجلس التحقيقي.

 القائم بالتحقيق: -1

ة زائیمقارنة بقانون اصول المحاكمات الجزائیة، نجد أ ن قانون اصول المحاكمات الج

 ل ولفي الجرائم. ففي حين حصر ا العسكري زاد من عدد الجهات التي تقوم بالتحقيق

لى لمهمة اد باالمهمة بید قاضي التحقيق والمحكمة المختصة كقاعدة عامة، نجد أ ن الثاني عه

 أ كثر من جهة وكالآتي:

آمر الوحدة )العسكرية(:-أ    أ

آمر الوحدة  ذا أ خبر أ  وقوعبنص قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري على أ نه "اإ

ان  أ مرته أ و وجد أ ن هنالك أ مورا  تس تدعي اإجراء التحقيق فلهجريمة ممن هو تحت 

 يتخذ ما يأ تي:

 لتحقيق بنفسه..." .ايتولى  -أ ول 

آمر الوحدة العسكرية سلطة اإجراء التحقيق مع اي عسكري في وحد ته أ عطى القانون أ

 حقيقاذا أُخبر بوقوع جريمة من جانبه أ و وجد أ ن هنالك أ مورا  تس تدعي اإجراء الت 

ت ث موت مفاجيء او وفاة مشتبه أ و أ ن اسلحة أ و قطع غیار أ و وثائق قد فقدكحدو 

 قضائي . الأ و غير ذلك. وما يقوم به الآمر من تحقيق يعد بمثابة تحضير للتحقيق بالمعنى

 ولكن مالمقصود بالوحدة العسكرية ومن هو الآمر؟

ط واحد. يقسم في الجواب نقول أ ن الوحدة هي مجموعة من الجنود الذين يقودهم ضاب

ى  الجيش على القطعات المتأ لفة من عناصر وجنود تحت مسؤولیة ضابط والتي تسمة

بالوحدات. تختلف تسمیة الوحدات حسب أ عداد ومهام ورتبة الضابط الذي يتولى 

قيادة الوحدة. وعلیه الوحدة عبارة عن مجموعة أ فراد يقودهم ضابط ضمن قطعة عسكرية. 

كلة من أ ثني عشر جنديا  يقودهم ضابط صف، وأ كبر وأ صغر وحدة هي الحضيرة مش
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وحدة في الجيش هي الفيلق. أ ما الآمر، فهو قائد لمجموعة من الجنود والعناصر 

مرته. "المتفق علیه أ ن القائد العسكري هو الضابط  العسكرية الذين يخدمون تحت اإ

صیل( سواء أ كان القائد لجمیع القوات المخاطبة من القانون )كقائد كتيبة أ و سرية أ و ف 

برتبة عمید أ م عقيد أ م مقدم . وفي الاصطلاح العسكري يطلق على كل ضابط يتولى 

قيادة اإحدى الوحدات حسب رتبته وعدد من ال فراد الذين يقودهم. وعرفه  قانون 

 العقوبات العسكري بأ نه الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر . 

لمهارة ة واالآمر التحقيق بنفسه فهو قد ليكون له الخبر  ونحن بدورنا لنؤيد ان يتولي

  اللازمتين لس يما وأ ن التحقيق يحتاج الى خبرة قانونیة وعملیة في أآن واحد.

آمر الوحدة العسكرية يتم  نفس تع ب وفي نهاية هذه النقطة، لبد أ ن نشير الى أ ن وكیل أ

 الصلاحية دون نقصان أ و زيادة عند غیاب الآمر .

آمر الوحدة:أ ي ض -ب  ابط يعینه أ

آمر ا8ال ساس القانوني لذلك هو الفقرة )ثانیا ( من المادة ) لوحدة أ ن ( والتي خولت أ

( ضابط)يتولى التحقيق بنفسه أ و أ ن يعين ضابطا  للقيام بالتحقيق. ويلاحظ ان كلمة 

 قد كتبت بصورة خاطئة في القانون، حيث تمت كتابتها على هذا النحو )ظابط( .

آمر الوحدة ان تتولى بنفسه التحقيق لإنشغاله بأ مور فهناك ح الت يصعب على أ

 ص لمالمعسكر والواجبات الیومية لذلك يقوم بتعیين ضابط للتحقيق. ويلاحظ أ ن الن

تبة يد ر يحدد أ ية رتبة للضابط الذي يكلف بهذه المهمة، ونحن نرى أ ن ال فضل كان تحد

ون ذلك الضابط على قدر معين من معینة لتقل عن نقيب على أ قل تقدير وأ ن يك

 ارات. المهالخبرة التحقيقية نظرا  لما يحتاج الیه القيام بالتحقيق من بعض الخبرات و 

قيق ونرى أ يضا أ نه من ال فضل لآمر الوحدة أ ن يخول ضابط التأ ديب في وحدته للتح 

ذا أ راد أ ن ينيب ضابطا  لإحاطته بصورة كاملّ بالج صدار ال مر بالتوقيف اإ  ائمر واإ

 والمخالفات الإنضباطیة .

 ي: المدعي العام العسكر  -ج

قصر ف لقد أ خذ المشرع العسكري العراقي بمبدأ  الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق 

يام مهمة السلطة ال ولى على الإدعاء بالحق العام وعهد الى جهات أ خرى مهمة الق 

 بالتحقيق.

ي حق طلب اتخاذ الاجراءات ولكن على الرغم من ذلك، للمدعي العام العسكر 

لى أ مر ءا عالقانونیة في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بنا

صادر الیه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس 

ر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومن هذه الصلاحيات صلاحية ال م

 م العسكري.بتوقيف المته

 قيقية المشتركة:اللجنة التح  -د

ید تشكل هذه اللجنة من قبل وزير الدفاع برئاسة ضابط حقوقي لتقل رتبته عن عم 

 في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلیة والاجهزة الامنیة الاخرى

لدفاع اير زللتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتس بي تلك الجهات المحالين عليها من و 

 مثلّ فيالم  او من يخوله. وتختص اللجنة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات

 اللجنة وتملك صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي  بما في ذلك صلاحية اصدر

 أ مر التوقيف.

 المجلس التحقيقي:  -2

آمر 8لقد نص على ذلك الفقرة )ثالثا ( من المادة ) وم الوحدة أ ن يق(، حيث خولت أ

ولته ادة، وخالم بنفسه بالتحقيق أ و يعين ضابطا  للقيام به في الفقرتين الاولى والثانیة من

 في الفقرة )ثالثا ( بأ ن يأ مر بتشكيل مجلس تحقيقي للقيام بالتحقيق. 

حية وقد حدد المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري الجهات ذات صلا

ع لدفاالس التحقيقي وتعیين أ عضائها ويتمثل ذلك في كلا من وزير ال مر بتشكيل المج

آمر الوحدة .  وأ

ومسأ لة تشكيل المجالس التحقيقية ليست جوازية في كل ال حوال، فهناك حالت 

 ر اليهالمشااوجوبیة ايضا في بعض الجرائم العسكرية كما هو علیه الحال بالنس بة للجرائم 

ذا ل يجوز ل ( من قانون اصول13في المادة ) لآمر أ ن المحاكمات الجزائیة العسكري، اإ

  .يحقق فيها بنفسه او يخول ضابطا أآخر بذلك، بل علیه أ ن يشكل مجلسا تحقيقيا 

 وهناك نوعان من المجالس التحقيقية:

 لس التحقيقي في مقر الوحدة: المج -أ  

آمر الوحدة من ثلاثة ضباط على ال ق  راهمل ممن يويتم تشكيلها بأ مر مكتوب من قبل أ

 م منمناس با  للقيام بذلك، والضابط الذي يعینهُ رئيسا  للمجلس يجب أ ن يكون أ قد

كان الم الآخرين وعند تساوي رتبهم فيكون الضابط الحربي رئيسا  . ويكون وحدة الآمر

الذي س یعقد فيه المجلس، وتقتصر صلاحية أ عضاءها في اإطار القضیة التي يجري 

مر ن الآ تمدوا سلطة التحقيق بصورة مباشرة من ال مر الصادر مالتحقيق فيها ل نهم أ س  

بتدائي. فوليتهم تقتصر  ليهم سلطة ممارسة اإجراءات التحقيق الإ ا لى معومنه تمتد اإ

 ئة.لتجز طلب منهم دون أ ن تتعدى اإلى وقائع أ خرى ما لم تكن مرتبطة ارتباطا ليقبل ا

رة كن موفقا  في صیاغة نص الفقونشير هنا الى ان المشرع العسكري العراقي لم ي

ذ ي 9)الثانیة( من المادة ) شير النص ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، اإ

دة المذكور الى أ ن مهمة المجلس هي )... لجل مساعدته في التحقيق...( اي مساع

كون الآمر، في حين أ ن المراد هو أ ن يمارس المجلس التحقيق بصورة اصلیة ل أ ن ي

( رد مساعد للآمر في التحقيق كما يتبين ذلك من نصوص أ خري كنص الفقرة )أ ول  مج

ط ( من القانون التي تنص على أ نه "على المجلس التحقيقي او ضاب10من المادة )

شرع التحقيق او الآمر القائم بالتحقيق حالما يصله الامر الصادر بالتحقيق ان ي 

اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون  بالتحقيق بالقضیة ويذهب الى محل وقوعها

  الىالاجراءات التي اتخذها"، فهذا النص الذي يرسم كیفية القيام بالتحقيق، يشير

ع لمشر االمجلس التحقيقي كجهة تحقيقية أ صلیة جنبا  الى جنب مع الآمر. وعلیه نوصي 

ت الجزائیة ( من قانون اصول المحاكما9العراقي بتعديل نص الفقرة )الثانیة( من المادة )

العسكري على النحو الآتي: لمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من 

ا ثلاث ضباط في الاقل من وحدته للتحقيق في اية قضیة ويكون أ قدم الضباط رئيس

 وعند تساوي الرتب يكون الضابط الحربي رئيسا.

، برتیة المتهموملاحظة أ خرى يمكن تسجيها أ يضا وهي أ ن النص لم يعر اي اهتمام 

ذا كان رت لة اإ ب فليس متماش یا  مع الس یاقات العسكرية أ ن يجري التحقيق معه اإ

ذا تم ذ من المجحف بحق المتهم اإ شكيلها ت ت الضباط أ عضاء المجلس تعلو من رتبة المتهم، اإ

 من أ عضاء أ دنى رتبة من رتبته. 

واحدة ال  في الجريمةوملاحظة أ خرى أ يضا تتمثل في عدم  تطرقه اإلى حالة تعدد المتهمين

ذا كان المتهم لينتمي الى ذا كانوا لينتمون جمیعهم اإلى وحدة الآمر أ و اإ  الوحدة نفس اإ

يقي لتحق المعتدى عليها. والمعمول في حالت كهذا هو أ ن يصدر ال مر بتشكيل المجلس ا

ذا تعددت الوحدات ف  آمر أ على رتبة والذي يتبعه المتهمون جمیعا . واإ يتم من قبل أ

 شكيل المجلس التحقيقي من قبل الآمر الذي يتبعه طرفي القضیة .ت 

 لمجلس التحقيقي في مقر وزارة الدفاع: ا -ب

ويتم تشكيله من قبل وزير الدفاع في مقر الوزارة مكونا من ثلاثة ضباط في الاقل 

يكون رئيسه وأ حد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني. ومهمة المجلس هو 

يق في القضايا التي يحیل فيها الوزير او من يخوله. وبعد انتهاء التحقيق تودع التحق 
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آمر الاحالة المختص  الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونیة لتدقيقها وارسالها الى أ

لحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها 

النواقص التحقيقية فيها او لعادة النظر في القرار المتخذ بشأ نها ويكون  مجددا او لكمال

 رأ ي الدائرة القانونیة ملزما .

يقي وحس نا فعل المشرع العسكري العراقي عندما اشترط أ ن يكون رئيس المجلس التحق 

 فيوأ حد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاورا  قانونیا . ولكن هذا كشف لنا 

نفسه عن نقص أآخر يعتري النص الخاص بالمجلس التحقيقي المشكل من قبل الوقت 

الآمر، فهو ليشترط أ ي مؤهل قانوني في الضباط الذين يتشكل منهم المجلس 

 التحقيقي، وهذا برأ ينا نقص جوهري من الضروري تداركه وذلك باشتراط أ ن يكون

 انونیا .أ حد الضباط من أ عضاء المجلس من القانونیين أ و مشاورا  ق

 ثانیا  / واجبات الجهة عند ال مر بالتوقيف:

ة ( من قانون اصول المحاكمات الجزائی10لقد نصت الفقرة )خامسا ( من المادة )

 ي:العسكري على أ مرين يجب التقيد بهما عند اصدار ال مر بتوقيف المتهم العسكر 

 ب التوقيف في المحضر:تدوين سب -1

آمر الوحدة أ و اي فعلى الجهة التي يأ مر بتوقيف  ابط ضالمتهم العسكري سواء أ كان أ

 عها ل ني دف يعینه ال خير للقيام بالتحقيق أ و المجلس التحقيقي أ ن تقوم بذكر السبب الذ

 يصدر أ مر التوقيف وذلك بصورة مكتوبة في محضر التحقيق.

من  ونرى أ ن هذا يعد واحدا  من الضمانات ال هم من ضمانات التوقيف وخطوة سليمة

لمشرع العسكري العراقي، ل ن ذلك سوف يزيد من حرص واكتراث ال شخاص ا

 يف نظرا  لتوق والجهات التحقيقية للتفكير ملیا  في الموضوع قبل الاقدام على اصدار أ مر ا

ل ن ما يدونون من سبب للتوقيف سوف يكون قابلا  للتقييم من قبل أ شخاص 

ي هم الذالتعامل مع هذا الموضوع الم وهیئات أ خرى لحقا  مما يجعلهم أ كثر حرصا عند 

علما بأ ن  يترتب علیه حرمان ال شخاص من حريتهم وهم ليزالون أ برياء في نظر القانون.

 ذلك هذا الواجب ليس منصوصا علیه في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، وبناء على

ضافة هذا ال مر الى احكام التوقيف في قانون اصو  كمات ال المحنوصي المشرع العراقي باإ

 همیةأ  الجزائیة بأ ن يوجب تدوين سبب الوقيف في المحضر مادام قد اهتدى بنفسه الى 

 ذلك ونص علیه قانونا في قانون أآخر.

 راعاة الفترة القانونیة المنصوص عليها في القانون:م -2

ئیة لجزاويقصد بذلك مراعاة المدد القانونیة التي نص عليها قانون اصول المحاكمات ا

ذ ان تلك المدد يجب التقيد بها في كل الاحوال ومن  قبل العسكري بشأ ن التوقيف، اإ

 .كافة الجهات ل نها هي من النتائج المباشرة لعد التوقيف اجراءا اس تثنائیا  

رة ويلاحظ أ ن المشرع العسكري قد اس تخدم عبارة )الفترة القانونیة( في نص الفق

رة  العباهينها دام )المدة القانونیة( بدل منها ل  المشار اليها، ونرى أ ن ال صح كان اس تخ

 المس تخدمة بصدد التوقيف في المواد ال خرى لقانون اصول المحاكمات الجزائیة

العسكري ، فاس تخدام عبارتين اثنتين من شأ نه خلق حالة من الغموض في فهم 

 المقصود.

ل لفصلتفصیل في اأ ما بشأ ن مدة التوقيف وال حكام المرتبطة بها، فسوف نتناولها با

 الثالث من الرسالة.

 

 المطلب الثاني

 حالة ارتكاب جنحة والظهور في حالة السكر أ و ش بهة ارتكاب جريمة 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 21نصت على هذه الحالة الفقرة )ثانیا ( من المادة )

رتكبوا بحضوره العسكري قائلّ "لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ا

جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اس باب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا 

جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة س نة واحدة وعلیه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة 

 ( ساعة".24لتتجاوز )

 أ ول  / الجهة التي تأ مر بالتوقيف في هذه الحالة: 

الة ه الحالجهة التي تملك صلاحية ال مر بالتوقيف في هذ لقد حدد النص المذكور اعلاه

آمر آمر الانضباط العسكري. وقد س بق وأ ن أ وضحنا المقصود بأ  تحديدا  وحصره في أ

 الانضباط العسكري ومنعا  للتكرار نحیل الى ماس بق . 

 

 ثانیا  / الجرائم والوقائع المشمولة بهذه الحالة: 

آمر الانضباط ا الجنحة -1  لعسكري:في حضور أ

عد وفقا لتقسم الجرائم حسب شدتها فاإن الجنحة هي النوع الثاني من حيث الشدة ب

 ة لها فيقررالجناية. ووفقا لنفس التقس يم فاإن نوع الجريمة يحدد بنوع العقوبة ال شد الم

ثلاثة   منالقانون . والجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الشديد أ و البس یط أ كثر

 س س نوات. أ و الغرامة .أ شهر اإلى خم

ن ولكن ليكفي أ ن تكون الجريمة المرتكة من نوع الجنح، بل يجب فضلا عن ذلك أ  

آمر الإنضباط الجريمة المرتكبة. والمقصود بذلك هو أ ن تقع الجريمة تح عه أ و ت سميشاهد أ

له عمبصره أ و اإحدى حواسه ال خرى وأ ن يضبط وقائع الجريمة ومرتكبها أ ثناء تنفيذ 

ذالإجرا لتلبس اأ ن  مي، أ و بعدها بفترة قصيرة دون النظر في الحالة الذهنیة للمرتكب، اإ

هو وصف يلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص فاعلها . فالجزء ال هم في 

حدى الحواس في أ ية مرحلّ من مرا  حلهاالموضوع هو اإدراك السلوك الجرمي لفاعله باإ

ية لجرم ية اإلى أ ن ينتهيي بمشاهدة النتيجة اوالتي تبداء من مشاهدة ال فعال الإجرام 

كون الناجمة عن ذلك السلوك، ويكفي لقيامها أ ن يرتكب الجاني جزءا من الفعل الم

 للجريمة، شريطة أ ن يكون هذا الجزء كافيا  لعتباره بدءا  بالتنفيذ.

 الظهور في حالة سكر: -2

ا سببهیة  يفقد الشخص ب وهي حالة عرضیه ولیدة تأ ثير شرب الخمر والمشروبات الكحول 

لعسكري ئي اقدرته علي التمیيز والتدقيق في ال ش یاء المحیطة به. وقد جعل المشرع الجزا

اقب في قانون العقوبات العسكري السكر ك حدى الجرائم المخلّ بالشرف العسكري وع

 على العسكري السكران بعقوبة الحبس مدة ل تقل عن ثلاثة أ شهر .

ون جريمة الظهور بحاة السكر حس بما هي منصوص عليها في قانوبالعودة الى عقوبة 

هذه العقوبات العسكري، نجد أ ن المشرع العسكري العراقي صمم النموذج القانوني ل 

 يعاقب بالحبس مدة ل تقل –الجريمة لتكون من نوع الجنح، حيث نص على أ نه "اول 

 ( ثلاثة اشهر كل من... وجد في حالة سكر..." .3عن )

 هنا يمكن أ ن نسجل ملاحظتين على النص الخاص بهذه الحالة.ومن 

آمر الانضباط العسكري توقيف  الملاحظة ال ولى هي أ ن المشرع العسكري خول أ

ن المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره )جنحة( او )وجدوا في حالة سكر( أ و... وك  

 وبحسب النصالظهور في حالة السكر هو ليس جريمة من نوع الجنح بينما الحقيقة 

ذا كان ال مر كذلك  لم فالخاص بها في قانون العقوبات العسكري هي أ نها جنحة. واإ

لى عكید في الوقت نفسه أ ن المشرع ربما أ راد بذلك التأ   یيكن ضروريا ذكرها. ولكن نر

 خطورة هذه الجريمة على الشرف العسكري فعمد الى ذكرها بالإسم مع أ ن الحالة

 تشملها ولو دون ذكر.  

الملاحظة الثانیة فتتعلق بالنص الخاص بجريمة الظهور بحالة السكر في قانون  أ ما

( منه بینت عقوبة الجريمة بأ نها ))الحبس مدة 75العقوبات العسكري، حيث أ ن المادة )

( ثلاثة اشهر((، فهذا النص غير دقيق البتة، ل ن العقوبة  يمكن أ ن 3ل تقل عن )
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عندئذ من المخالفات، ويمكن أ ن تكون أ يضا أ كثر  بحتكون ثلاثة أ شهر، والجريمة تص 

 من ثلاثة أ شهر، فتكون الجريمة عندئذ من الجنح .

دعوا للاعتقاد بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة س نة توجود اس باب  -3

 واحدة:

كري تفسير هذه الحالة، بأ نه وقعت جريمة ولكن لم يتس نى فرصة مشاهدة العس ويمكن

آمر  نتهاءها بفترة ضئیلّ، كذلك لم يشاهد أ رتكابها الجريمة أ و قبل اإ ثار باط الآ لإنض اأ ثناء اإ

مارات أ و قرائن ود  لئلالناتجة عنها في مكان وقوع الجريمة ولكن هناك مؤشرات واإ

ل محفي ذلك المكان او على ال قل في مكان قريب من  ريمةمادية تدل على وقوع الج

 الواقعة.

آمر الإنضباط يمكن أ ن يمارس هذه  وقد جاء النص بصورة مطلقة مما يعني بأ ن أ

كن الصلاحية مهما كان السبب الذي جعله يعتقد بأ ن العسكري قد ارتكب جريمة. ول

بت بأ نها قد ارتك النص جاء بقيد من جانب أآخر وهو أ ن تكون الجريمة التي يعتقد 

اء  فجمعاقبا عليها )بالحبس مدة س نة واحدة(. ونرى أ ن المشرع لم يكن دقيقا في ذلك

ذ ليس المقصود بأ ن تشمل الحالة محل الدراسة الجرائم الم عليها  عاقبنصه هذا معیبا ، اإ

س نة  مدة بس نة واحدة بالتمام والكمال فقط، بل المقصود أ ن تكون معاقبا عليها بالحبس

ة احدو من س نة  كثردة أ و أ كثر. فليس من المعقول أ ن تكون عقوبة الجريمة الحبس أ  واح

معالجة نص و ول تخضع لحكم هذه الحالة. وبناء علیه نوصي المشرع العراقي بتعديل هذا ال 

 (.أ كثر هذا العیب وذلك بتغیير العبارة المذكورة الى )... الحبس مدة س نة واحدة أ و

 تشملهم هذه الحالة:/ ال شخاص الذين  ثالثا  

ي أ شار النص الخاص بهذه الحالة الى المراتب فقط: "لآمر الانضباط العسكر  لقد

 ه علىتوقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره..."، مما يعني أ نه ل مجال لتطبیق

 .س بق الضباط. وقد س بق وأ ن أ وضحنا المقصود بالمراتب ومنعا  للتكرار نحیل الى ما

 الثالث المطلب

 على ذمة التحقيق التوققيف

اكمات ( من قانون اصول المح21على هذه الحالة الفقرة )ثالثا /أ ( من المادة ) نصت

مر ن يأ  الجزائیة العسكري قائلّ "لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ا

 بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق".

 / الجهات التي تأ مر بالتوقيف في هذه الحالة:  أ ول  

لتي تملك ( من القانون المذكور الجهة ا21حدد نص الفقرة )ثالثا /أ ( من المادة ) لقد

آمر الوحدة و ا ة لرتبصلاحية ال مر بالتوقيف في هذه الحالة وحصره في ثلاث جهات: أ

 ال على وأ خيرا مدير الدائرة.

آمر الوحدة: -1  أ

 بنا في المطلب ال ول من هذا المبحث المخصص للحالت الجوازيةوأ ن مرَّ  س بق

 للتوقيف أ ن مصطلح )القائم بالتحقيق( الذي له صلاحية الامر بتوقيف العسكري

لعسكري، ا( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 10بموجب الفقرة )خامسا ( من المادة )

آمر ا ص على ذلك قانون اصول حس بما ن لوحدةيشمل عدة جهات، ومن هذه الجهات أ

آمر الوحدة بوقوع جريمة  ذا أ خبر أ و تحت ن هممالمحاكمات الجزائیة العسكري بقوله أ نه "اإ

 -.. أ ول أ مرته أ و وجد أ ن هنالك أ مورا  تس تدعي اإجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأ تي.

 يتولى التحقيق بنفسه..." .

ة لوحدار هذه الصلاحية لآمر اهنا يثور التساؤل حول الجدوى أ و الغاية من تكر  ومن

 في الحالة التي نتحدث عنها الآن؟

أ ن هناك فرقا بين الحالتين، في الحالة السابقة التي تناولناها في المطلب ال ول من  نرى

هذا المیحث، أ ن الآمر هو من يحقق بنفسه في الجريمة المرتكبة وهو يمارس تلك 

الحالة التي نحن الآن بصدد درساتها فاإن الصلاحية بصفته )القائم بالتحقيق(. أ ما في 

الجريمة، وهو يملك صلاحية ال مر بتوقيف المتهم  الآمر ليس هو من يحقق في

 العسكري على ذمة التحقيق الذي يقوم به غيره.

هم  أ ية حال، فاإن صلاحية الآمر في هذه الحالة تقتصر على العسكريين الذين وعلى

ية توقيف عسكري هو ليس تحت امرته. فاإذا تحت امرته، وهو بذلك ل يملك صلاح 

يقي لتحق اكان التحقيق يتم مع المتهم في غير وحدته العسكرية نظرا لعدم وجود المجلس 

 على فاإن من يملك صلاحية توقيف المتهم وحدة،في وحدته ال صلیة ووجوده في هذه ال

آمر الوحدة العسكرية التي يعمل المجلس التحقيقي آ بفيها،  ذمة التحقيق ليس هو أ مر ل أ

 الوحدة العسكرية التي يتبعها المتهم العسكري الخاضع للتحقيق.

 الرتبة ال على: -2

ه وقيفتالصلاحية المذكورة أ يضا  أ ي ضابط يكون رتبته أ على من الضابط المراد  يملك

قيف على ذمة التحقيق. مثال ذلك أ ن يصدر الضابط الذي يكون رتبته )مقدم( أ مر تو 

 يب( على ذمة التحقيق.ضابط رتبته )نق 

قتصر ت الة كان علیه الآمر بالنس بة للآمر، فاإن صلاحية الرتبة ال على في هذه الح وكما

 ه علىعلى العسكريين الذين هم تحت امرته، مثال ذلك أ ن يكون الضابط المراد توقيف

آمره وشريطة أ ن يكون رتبة  ذمة التحقيق من الضباط المنتس بين للفوج الذي هو أ

 على من ال ول.الثاني أ  

 مدير الدائرة: -3

مة ذالجهة الثالثة وال خيرة والتي تملك صلاحية ال مر بتوقيف العسكري على  وهو

ر التحقيق. ولكن لم يعرف قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري مصطلح )مدي

رة لدائاأ و  الدائرة(. ولكن ينصرف معناه الى أ ية دائرة من دوائر الجيش كدائرة التجنید

سكرية، الع  ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم لدفاعالقانونیة التي ترتبط بوزير ا

ويرأ سها ضابط حقوقي لتقل رتبته عن عمید حاصل على شهادة جامعیة اولیة في 

 الاقل وله خبرة في مجال عمله لتقل عن خمس عشرة س نة .

 / الوقائع المشمولة بهذه الحالة:  ثانیا  

حية صلا شرع العسكري هذه الحالة بأ ي نوع معين من الوقائع، بل أ نه اعطىيربط الم  لم

التوقيف في هذه الحالة للجهات التي درس ناها وذلك لتوقيف المتهم )على ذمة 

 التحقيق(.

 نیا  ثاالعبارة تفترض أ ن يكون هناك أ ول جريمة أ و ش بهة حصول جريمة. وتفترض  وهذه

ذا يف هب هذه الجريمة وبالتالي يمكن ال مر بتوق أ ن يكون هناك عسكريا متهما بارتكا

 العسكري على ذمة التحقيق في تلك الجريمة.

 ث أ نلبد أ ن نسجل من هذه الزاوية نقدا على النص الخاص بهذه الحالة، حي ولكننا

مر المشرع العراقي قد أ ورد النص الخاص بها بصورة مطلقة دونما أ ن يوجب على الآ 

التوقيف في المحضر، ال مر الذي فعله في حالت أ خرى بالتوقيف أ ن يبين سبب 

ن كن أ  درس ناها فيما س بق. اإذ أ ن هذه الحالة قد تكون هي ال جدر بهذا الشرط لما يم

 يس تخدم بسوء أ و تسرع.

 / شرط خاص في حالة كون المتهم العسكري ضابطا: ثالثا  

و ة أ  و الاعلى رتبكل ال حوال، سواء أ كان أ مر التوقيف صادرا من جانب الآمر أ   وفي

مدير الدائرة، يتطلب ال مر بتوقيف الضباط اإرسال تقرير مكتوب مفصل عن سبب 

 توقيفه لإس تحصال الموافقة على توقيفه من جانب وزير الدفاع . 

الشرط خاص بهذه الحالة حصريا وليست قاعدة عامة لكل حالت توقيف  وهذا

، حيث وضعه المشرع كبند )ب( متعلقة بالضباط، ودلیلنا على ذلك هو موضع النص

( من القانون بعد أ ن تناولت الحالة في البند )أ ( منها. وقد 21للفقرة )ثالثا ( من المادة )
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النافذ ولم يكن موجودا  في قانون اصول المحاكمات  نلحظنا أ ن هذا القيد جاء به القانو

هذا القيد لتطبیق  . وبراينا فاإن اضافة2007( لس نة 30الجزائیة العسكري الملغى رقم )

الحالة موضع الدراسة كانت خطورة تشريعیة سديدة من لدن المشرع العسكري العراقي 

 بسوء. تخدامهالكي ل يصار الى تطبیقها على وجه غير سليم وأ ن ليتم اس  

  

 الخاتمــة

 / الاس تنتاجات: اول

كمات اصول المحا ( من قانون20ن هناك خطأ  في صیاغة الفقرة )أ ول /أ ( من المادة )أ   -1

د( تزيالجزائیة العسكري، حيث أ ن من قاموا بصیاغة النص كتبوا العبارة الخاطئة )ل

 بدل من العبارة الصحیحة )تزيد(.

 ع العسكري العراقي موفقا  عندما أ وجب توقيف المتهم العسكري فيلم يكن المشر  -2

یع في ذلك من توس   الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث س نوات لما

نطاق التوقيف الوجوبي توس یعا غير مبرر. كان من ال حسن أ ن يراعي المشرع 

ف توقيالجزائیة ويحدد حالة ال  اكماتالعسكري المعیار المعتمد في قانون اصول المح

 الوجوبي حسب جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها.

الة على وجوب التوقيف في حن المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائیة لم ينص اإ  -3

صر يقت كون الشخص متهما بجريمة من الجرائم المخلّ بالخلاق والاداب العامة، فهذا

 فقط على قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، وهذا هو اختلاف جوهري بين

 القانونين بصدد حالت التوقيف. 

لعراقي الثاني من قانون العقوبات ان الجرائم الواردة في الباب التاسع من الكتاب أ   -4

، هي المقصودة ل غراض تطبیق الحالة الثالثة من حالت 1969( لس نة 111رقم )

( 20) ادةالتوقيف الوجوبي للمتهم العسكري المنصوص عليها في الفقرة )أ ول /ج( من الم

 العسكري. لجزائیةمن قانون اصول المحاكمات ا

 يتم النص عليها دفعة واحدة وفي موضع واحد فيالتوقيف الجوازي لم  أ ن حالت -5

ن قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، بل أ نها مبعثرة في نصوص متفرقة م

 القانون المذكور.

انون العسكري في القانون الجديد حكما جديدا لم يكن موجودا  في الق أ ورد المشرع -6

یة ون اصول المحاكمات الجزائ ثالثا/ب( من قان/21الملغي، حيث أ وجب في المادة )

( في حالة صدور أ مر توقيف ضابط من جانب الآمر أ و الاعلى 2016العسكري )

مفصل عن سبب توقيفه لإس تحصال  برتبة أ و مدير الدائرة، اإرسال تقرير مكتو 

 الموافقة على توقيفه من جانب وزير الدفاع.

 / التوصیات: ثانیا  

( 20يضیف نص الفقرة )أ ول /ب( من المادة ) صي المشرع العسكري العراقي بأ ننو -1

ا ورة فيهلمذكمن قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري ما يفيد بأ ن الحالت الاربعة ا

ير للتوقيف الوجوبي هي على سبيل المثال وليس الحصر، ل ن هناك صورا أ خرى لتاث

أ ن الش ونقدم في هذاتلك الصور التي اشار اليها النص.  المتهم على سير التحقيق غير

هذا النص كمقترح: )اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او 

ه و ارغامة اتاثيره علي سير التحقيق كاخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريم

 للشهود على الادلء بشهادة الزور(.

 حالت التوقيف الوجوبي، ن الحالة ال ولى التي نص عليها المشرع العسكري منأ   -2

لى نص عكافي ل ن تس توعب الحالة الثالة خير اس تعیاب ولم يكن بالتالي أ ية ضرورة لل 

كمات لمحااهذه الحالة الثالثة ونقترح على المشرع العسكري العراقي تعديل قانون اصول 

 ( منه.  20الثالثة من المادة ) الةالجزائیة العسكري وحذف الح

ون ( من قان21لفقرة )أ ول ( من المادة )لعسكري العراقي تعديل انوصي المشرع ا -3

ذا أ ن النص ال مثل والذي يفي بغرض الم   فيشرع اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، اإ

آمر الانضباط العسكري توقيف  ي أ  هذه الحالة الوجوبیة للتوقيف يتمثل في ))على أ

ض علیه((. بدل  من النص عسكري... اذا ارتكب جرما مشهودا او هرب بعد القب

آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب... اذا ارتكبوا ا جرم الحالي: "على أ

مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم"، أ ي اس تخدام مصطلح )العسكري( بدل من 

 اس تخدام عبارة )الضباط والمراتب(.

مات من قانون اصول المحاك( 8صلاح كلمة )ضابط( في الفقرة )ثانیا ( من المادة )ا -4

ا  هذالجزائیة العسكري والتي كتبت بصورة خاطئة في القانون، حيث تمت كتابتها على

 النحو )ظابط(.

ثانیا ( لضابط الذي يجوز للآمر أ ن يعینه للقيام بالتحقيق وفق الفقرة )اتحديد رتبة  -5

ضل نرى أ ن ال ف( من من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري، و 8من المادة )

در تحديد رتبة معینة لتقل عن نقيب على أ قل تقدير وأ ن يكون ذلك الضابط على ق

ات لخبر لما يحتاج الیه القيام بالتحقيق من بعض ا را  معين من الخبرة التحقيقية نظ

 والمهارات. 

یة ( من قانون اصول المحاكمات الجزائ 9فقرة )الثانیة( من المادة )تعديل نص ال -6

ذ يشير النص المذكور الى أ ن مهمة المجلس التحقيقي هي )... لجلالعس  كري، اإ

س لمجلمساعدته في التحقيق...( اي مساعدة الآمر، في حين أ ن المراد هو أ ن يمارس ا

ة لوحداالتحقيق بصورة اصلیة. والنص المعدل الذي نفترحه هوعلى النحو الآتي: لمر 

ث ضباط في الاقل من وحدته للتحقيق ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلا

 في اية قضیة ويكون أ قدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتب يكون الضابط الحربي

 رئيسا.

یة ( من قانون اصول المحاكمات الجزائ 9فقرة )الثانیة( من المادة )لم تشترط ال -7

ي العسكري أ ي مؤهل قانوني في الضباط الذين يتشكل منهم المجلس التحقيقي الذ

ط يأ مر بتشكيله الآمر وهذا برأ ينا نقص جوهري من الضروري تداركه وذلك باشترا

 أ ن يكون أ حد الضباط من أ عضاء المجلس من القانونیين أ و مشاورا  قانونیا . 

 العراقي أ ن يوجب في قانون اصول المحاكمات الجزائیة كتابة سبب نوصي المشرع -8

قانون  لك فيفي القانون المذكور تماما كما فعل ذالتوقيف في المحضر الى احكام التوقيف 

 اصول المحاكمات الجزائیة العسكري.

لعسكري ا( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 21ة )ثانیا ( من المادة )تعديل الفقر  -9

اب القائلّ "لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا... وجدت ضدهم اس ب

" الى )... تكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة س نة واحدة...كافية للاعتقاد بانهم ار 

 مدة س نة واحدة أ و أ كثر...(. بسجريمة يعاقب عليها بالح 

( من 10))الفترة القانونیة( الواردة  في الفقرة )خامسا ( من المادة  تعديل عبارة -10

ة العبار  هي ل نها قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكري الى عبارة )المدة القانونیة(

 المس تخدمة بصدد التوقيف في المواد ال خرى في ذلك القانون. 

لتي االعراقي باضافة شرط كتابة سبب التوقيف في المحضر في الحالة  نوصي المشرع -11

زائیة ( من قانون اصول المحاكمات الج21أ وردها في الفقرة )ثالثا /أ ( من المادة )

ذا أ ن هذه الحالة  تخدم قد تكون هي ال جدر بهذا الشرط لما يمكن أ ن يس  العسكري، اإ

 بسوء أ و تسرع.

 

 :المصادر

 / الكتب والرسائل: أ ول  
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Abstract 

This study focuses on the cases of detention under the Law of 

Military Criminal Procedure. As it is the case in the Law of 

Criminal Proceedings, the Iraqi Law of Military Criminal 

Proceedings No. 22 of 2016, also stipulates detention cases, i.e. 

cases in which the investigative authority or the court can 

decide to detain the military accused. Some of the cases 

stipulated are permissive, meaning that the legislator permitted 

the detention of the military suspect in them, and others are 

obligatory, which means that an detention warrant must be 

issued when it occurs. Since detention is a dangerous measure 

by its nature because it deprives the detainee from the freedom 

while he is still innocent in the eyes of the law, we find that the 

Iraqi military legislator has surrounded the detention of the 

military accused with a series of guarantees in order for this 

dangerous procedure to remain within the limits of the 

purposes that were permitted for. The fact that the legislator 

stipulates that arrest should not be made in many cases and 

leaves the option to the investigative authorities to resort to it 

or not, is one of these guarantees 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


